
فلســطين: هــل يــدفع “الحمــدالله” ثمــن
فشل عباس ويستقيل؟ 

, فبراير  | كتبه نادر الصفدي

تواجه الحكومة الفلسطينية التي يترأسها الدكتور رامي الحمدالله، ومقرها الرسمي في مدينة رام الله
بالضفة الغربية المحتلة، مصيراً مجهولاً بعد دخول في النفق المظلم الذي دخل به قبل سنوات رئيس

الوزراء السابق سلام فياض، وخ منه بتقديم استقالته من رئاسة الحكومة. 

الأزمــات الــتي كــانت حينهــا تُحيــط بسلام فيــاض، السياســية والاقتصاديــة والأمنيــة وتشديــد الحصــار
علــى قطــاع غــزة والخلاف بين الحكومــة والرئاســة، بــاتت عامــل مشــترك وتتشــابه تمامــاً مــع الواقــع
الحالي لحكومة رامي الحمد الله، خاصة بعد الدعوات الأخيرة والصريحة التي خرجت من الفصائل

والسياسيين لتقديم الحمد الله استقالته. 

“متى سيُقال الحمد الله؟ أو هل سيدفع ثمن فشل الرئيس محمود عباس؟ وهل بات شبح إقالة
فيـاض يطـارده في كـل مكـان؟”، كلهـا أسـئلة بـاتت تُطـ بقـوة في الساحـة الفلسـطينية، وتبحـث عـن
إجابــة واضحــة في ظــل المتغــيرات والعواصــف والأزمــات الــتي تعصــف بحكومــة الحمــد الله مــن كــل

جانب. 
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يبــاً مــن قبــل كافــة الــدلالات الــتي خرجــت مــن مقــر المقاطعــة في رام الله، تتجــه نحــو قــرار ســيصدر قر
محمود عباس، للإعلان عن تشكيل وزاري جديد، قد يطيح برئيس الحكومة الحالي رامي الحمد الله،

. يو إقالة فياض في العام ويعيد سينار

الحـــديث والمطالبـــات بإقالـــة الحمـــدالله، لم تتوقـــف عـــن هـــذا الحـــد بـــل تجـــاوزت ذلـــك حين دعـــت
شخصـيات فلسـطينية صراحـةً إلى محاكمـة الحمـد الله وتقـديمه للعدالـة بعـد إقـالته، لارتكـابه جرائـم

وفساد وتشديد الحصار على قطاع غزة وسكانه. 

قال النائب عن حماس إسماعيل الأشقر، إن حكومة الحمدالله” لا خير
فيها وهي والاحتلال وجهان لعملة واحدة”، مطالباً بطردها فوراً ومحاكمتها

ولعل أبرز تلك الدعوات التي صدرت عن عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، محمود الزهار،
حين طــالب خلال الجلســة الأخــيرة للمجلــس التشريعــي الــتي عقــدت الأربعــاء المــاضي بغــزة، بإقالــة

الحمدالله وتقديمه للمحاكمة بشكل فوري. 

ودعا نواب التشريعي بغزة إلى رحيل حكومة الوفاق فوراً وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، وقال النواب
ــــس بغــــزة بشــــان عــــدم التزام حكومــــة الوفــــاق بواجباتهــــا تجــــاه خلال الجلســــة خاصــــة للمجل

غزة إن”الحكومة خالفت منهج التوافق وساعدت في تعميق الخلاف بين الفلسطينيين”. 

وطالب الزهار خلال كلمته النائب العام بفتح تحقيق بفساد الحكومة، داعياً الكتل والقوائم البرلمانية
لعقــد جلســة طارئة لمناقشــة تشكيــل حكومــة إنقاذ وطني، مضيفــا “حكومــة الحمــدالله لا تــزال مصرة
على التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وما زالت تمارس سياسيات اقتصادية ومالية عقابية
ــالتعنت في صرف رواتــب مــوظفي غــزة وإيقــاف تجــاه قطــاع غــزة”، واتهــم الزهــار حكومــة الوفــاق ب

التحويلات الطبية لمرضى القطاع. 

بدوره قال النائب عن حماس إسماعيل الأشقر، إن حكومة الحمدالله” لا خير فيها وهي والاحتلال
وجهـان لعملـة واحـدة”، مطالبـاً بطردهـا فـوراً ومحاكمتهـا. وردت الحكومـة الفلسـطينية بقـوة، علـى
دعــوة الزهــار، وقــالت إن أقــواله تمثــل “فجوراً وطنيّاً”، وأصــدر المتحــدث الرســمي باســم الحكومــة،
يوسف المحمود، بياناً جاء فيه أن “الحكومة تعتبر الأقوال الأخيرة التي أدلى بها الزهار فجوراً وطنياً،

وهي غير مسؤولة، وتثبت روح العداء المتأصلة ضد شعبنا وقيادته”. 

موعد الإقالة 

يو المتكــرر مــع فياض، يحمــل تــاريخ العلاقــة وعلــى صــعيد علاقــة الحمــدالله بحركــة “فتــح”، والســينار
بين الحركــة والحمــدالله مواقــف تصادميــة عديــدة؛ أبرزهــا ملاســنة وقعــت بينــه وبين عضــو اللجنــة
المركزية لـ”فتح” عزام الأحمد على الهواء مباشرة خلال برنامج تلفازي في  ديسمبر/كانون الأول من
عام  على فضائية “الفلسطينية”، حيث اتهم الحمدالله، عزام الأحمد بترشيح شقيقة زوجته



يرة التربية والتعليم، إضافة إلى اعتقال الأجهزة الأمنية عضو المجلس الثوري لحركة “فتح” لمنصب وز
بسام زكارنة في  نوفمبر/تشرين الثاني من عام  بتهمة التحريض على الحكومة. 

على الرغم من تلك الاتهامات التي توجه للحكومة، يواصل رامي الحمدالله
إدارة ظهره لها

كمـا خـاضت نجـاة أبـو بكـر اعتصامـاً مفتوحـاً داخـل المجلـس التشريعـي في  فبراير/شبـاط مـن عـام
 بسبب صدور مذكرة اعتقال بحقها، نتيجة اتهامها لأحد وزراء الحكومة بالفساد، رغم تمتعها

بالحصانة كونها نائبة في المجلس التشريعي. 

ومرت حركة فتح بتجربة مماثلة في عهد رئيس الحكومة السابق، سلام فياض، الذي شغل منصب
رئيــس الحكومــة بين يونيــو/حزيران  إلى يونيــو/حزيران ، حيــث طــالبت محمــود عبــاس
بإقالته في  مارس/آذار، لكنه استمر في منصبه لمدة  سنوات، إلى أن قرر عباس ذلك بسبب تدهور

العلاقة بين الرجلين. 

وعلى الرغم من تلك الاتهامات التي توجه للحكومة، يواصل رامي الحمد الله إدارة ظهره لها، بل
كثر من ذلك بكثير حين يجري لقاءات علنية مع المسؤولين الإسرائيليين في رام الله والقدس، ضارباً أ
بعرض الحائط كل القرارات التي صدرت عن المجلس المركزي واللجنة التنفيذية التابعة لمنظمة التحرير

الفلسطينية بفك الارتباط السياسي والاقتصادي والأمني مع “إسرائيل”. 

وتلك الخطوات تعيدنا للوراء لسنوات ليست بعيدة، حين سلك سلام فياض نفس الطريق الذي
يسير عليه الآن رامي الحمدالله، وكان نهايته أن دفع فياض الثمن بتقديم استقالته، وهذا ما بات

يُحيط بالحمدالله ولكن ينتظر نقطة الصفر والقرار الرسمي من عباس. 

محللون وسياسيون يؤكدون أن وصول الحمدالله إلى سدة الحكم في ظل ظروف دقيقة ومعقدة،
ما هي إلا محرقة لتاريخ الرجل الأكاديمي، وزجه في آتون صراع سياسي وإداري ومالي، ستكون الإقالة

المصير المنتظر. 

كـثر مـن ثلاثـة أعـوام علـى تشكيـل حكومـة الحمـد الله، إلا أن السياسـيين يؤكـدون أنهـا لم ورغـم مـرور أ
تحقــق أي إنجــاز ســياسي أو اقتصــادي يــذكر، حيــث لا تســتمد الحكومــة عملهــا وفــق خطــة مدروســة

واضحة. 

مصادر فلسطينية مطلعة ، قالت إن “حركة حماس ناقشت، إمكانية تشكيل
حكومة إنقاذ وطني في قطاع غزة، في خطوة هدفها إقصاء حكومة الوفاق.

لكنها لم تتخذ خطوات على الأرض، بسبب عدم تقبل فصائل فلسطينية أخرى
للفكرة، وخشية من غضب مصري”



ويجمع السياسيون، أن شخصية الحمدالله لم تكن مثل شخصية فياض؛ حيث حظي الأخير بدعم
أمريكي وإسرائيلي غير مسبوق مكنه من ممارسة نفوذ وصلاحيات تجاوزت حدود رئاسته للحكومة،
كانت سبباً في هروبه من قبضة السجن التي كانت السلطة تجهزها له لإخراجه من المشهد السياسي

مرةً واحدة وللأبد. 

وتعيـش السـلطة الفلسـطينية أزمـات مركبـة سياسـية واقتصاديـة وأمنيـة، تكـاد تعصـف بهـا، وهـو مـا
تحدث به كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قبل أيام؛ حيث صرحّ ولأول مرة أنّ من يقود
السلطة هو “ليبرمان” وأن منسق الشؤون الإنسانية الإسرائيلي هو رئيس الحكومة الفعلي وليس

الحمدالله. 

وهنــا يقول القيــادي في حركــة “حماس”، يحيى مــوسى: “إذا كــانت حكومــة الحمــد الله كمــا وصــفها
“صائب عريقات” هي حكومة “مردخاي”، فهذا الأمر لا يصح على الإطلاق ولا يمكن القبول به بأن
يكــون العــدو هــو الحكومــة، الأمــر الــذي اعتــبره يفسر مــا تقــوم بــه الحكومــة مــن معاقبــة قطــاع غــزة

وإضعافه.” 

وأضـــاف موسى: “نحن لا يمكـــن أن نقبـــل أن تكـــون حكومـــة “مردخـــاي” هـــي الـــتي تقـــود الحالـــة
الفلسـطينية، وبالتـالي لا بـد مـن وجـود حكومـة وطنيـة تنطلـق مـن المصالـح الوطنيـة وتلـبي الأهـداف

الوطنية وتكون رافعة لها”، على حد تعبيره. 

يشـار إلى أن مصـادر فلسـطينية مطلعـة، قـالت إن “حركـة حمـاس نـاقشت، إمكانيـة تشكيـل حكومـة
إنقــاذ وطــني في قطــاع غــزة، في خطــوة هــدفها إقصــاء حكومــة الوفــاق. لكنهــا لم تتخــذ خطــوات علــى

الأرض، بسبب عدم تقبل فصائل فلسطينية أخرى للفكرة، وخشية من غضب مصري”. 

وتشــير المصــادر أن “الفكــرة لا تــزال مطروحــة علــى طاولــة البحــث، بين أفكــار أخــرى، في محاولــة أيضــاً
للضغــط علــى الســلطة الفلســطينية”، مؤكدةً أن الحركــة في خضــم نقــاش واســع حــول مســتقبلها

ومستقبل قطاع غزة، في ظل تفاقم الأزمات، وانسداد أفق المصالحة، وتراجع الدعم المالي لها. 

وكان من المأمول بحكومة الحمد الله أن تثبت المصالحة بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، إلا
أن اتفــاق المصالحــة الــذي وُقّــع في ربيــع  وأفــضى إلى تشكيــل الحكومــة، لم يترجــم علــى الأرض،
حيث تتهم السلطة “حماس” بالاحتفاظ بحكومتها في قطاع غزة، في حين تتهم “حماس” السلطة

بترك القطاع تحت الحصار.
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